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  مبررات الحصانات القانونية (دراسة مقارنة)
السيد عبد النبى الرفاعى      إيهاب  /الباحث  

  الملخص باللغة العربية
ع      ا اص ال ع الأش ة ل ن انات قان ار ح عات إلى إق سع مع ال

ل ال دة على س ات م رت تل ، له ان و ل اء ال ماس واع بل اة وال الق
ق الإس ائف وت ها ح س تل ال رات م ة م ع انات  ام لها ال قلال ال

ة اد أو جهات مع خل أف ف م ت املة ودون خ ة  اد ال   ،     ولأداء تل الأع
ر  انات ل تق ه ال اد وه ل ب الأف ة  ولإقامة الع ة ش ل اد ل لاء الأف له

ا أن تل  ها  ازل ع انة ال ال ع  ز لل ة العامة فلا  ل ارها لل ول ت إق
ل على ال ائى ول تع ن بها م العقاب ال ع ف إلى إعفاء ال انات لا ته

ا  ى لها ه ى ي هة ال ور الإذن بها م ال ى ص ة ح ن اءات القان اذ الإج إرجاء إت
انة  ال ع  ة  ،ال ال ائ انات الإج ع ال ب ال وق أخ ال

ان وذل  ل اء ال اة واع ةعلى الق ض انات ال فى ح أخ   ان ال
ة فق  ض انة ال انة على ال ق ال ل  ام الإن ى وال ن ام الف ال

ة هام ال ال علقة  ام على ، وال لا ال انى فى  ل أل القاضى وال  
ل ون حاجة إلا إذن ب ه و ف ها خارج مهام و ت ى ي ائ ال أل فى ح لا ، ال

ة وان  ائ انة الإج ل فال ع أخ الإذن ب ع ال إلاّ ه فى ال ائ لاء ع ج ه
ور الإذن ى ص جلها ح ة ألاّ أنها ت ل د م ال   .ل ت تعفى الف

Abstract 
   Most of legislations sought to establish lawful immunities for certain 
persons who belong to certain entities exclusively, such as judges, 
diplomats and members of parliament. These immunities were justified 
with several justifications such as good conduct of these jobs, make 
them completely independent and to perform these jobs with complete 
neutrality and without fear of any interference of certain persons or 
entities. These  immunities were established for the  public interests not 
for those individuals.so, those who have these immunities haven’t got 
the right to give up their immunities that don’t aim to exempt those 
individuals of the criminal punishment but the action is to past pone 
making these legal procedures till the permit is issued  from the entity 
which the one who has the immunity belongs to. 
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 مقدمة
ة م ارات م اص لإع ع الأش ع  فل  ي ى ت انات ال ع ال ن ب القان

ى  انة ال ال ذل ال ائفه وم ه ل ارس اء م ة أث ائ ة ال ا اً م ال را مع له ق
ع  ع  ولى ي ن ال ة م القان ارات م ان أو القاضى ولإع ل ع بها ع ال ي

ائفه خارج دول ه ل ارس اء م انات أث ع ال اً ب اص أ ال ذل الأش ، وم ه
ة. اج على إقل دولة أج ما ي ماسى ع بل ث ال ع ع بها ال ى ي انة ال   ال

انة  ة، أما ال ائ انة إج ن ح ة وق ت ض انة م ن ح انة ق ت وال
ال أو الأفعال  ع الأق اص ع  ع الأش ة  ل م م ى ع ة فهى تع ض ال

ه ارس اء م ه أث ر م ى ت اء ال ع بها أع ى ي انة ال ال ذل ال ،وم ائفه  ل
 . ل له فى ال ه لع ارس اء م ان أث ل   ال

ع  ة ض  ائ اءات ج اذ إج از ات م ج ى ع ع ة ف ائ انة الإج وأما ال
اص ة -الأش ال ل  اء حالة ال إذن  –اس ن إلا  مه القان إذا ما وقع فعل 

دها الق ة ح ة ض جهة مع ائ اءات ج اذ اج از إت م ج اً ع ال ذل أ ن... وم ان
.ع ال ل إذن ساب م ال ان إلا  اص  ل ع الأش ع  ع أن ت و ال

اد وال  ة ب الأف ض عات ال ه ال فل اواة ال  أ ال ع إخلالاً  انة  ال
ة. او ائع ال لة ال ون  ل وم ق ه م ق   كفل

ن  ع ي ي اص ال م بها الأش ق ى  ال ال عة الأع ع ي أن  ول ال
ج  ه ما ي اءات خاصة إذا وقع م إج ه  ه ع غ ر ت انة ه ال ي ال

اة ة للق ال أن  ا ه ال اً  ائ ه ج اص ان  ،م ل اء ال ماس واع بل وال
رات تل ل م ل مف ا  ا ه ض فى  ع ة وذل فى ثلال وس ن انات القان  ال

ة ائ انة الق رات ال اول فى ال الأول:م اح ن اول فى ال  ،م ون
انى: ة ال ماس بل انة ال رات ال انة  ،م رات ال : م ال اول فى ال ال ون

ة. ان ل   ال
  المبحث الأول

 مبررات الحصانة القضائية
ان>>(قال الله تعالى<<إن الله  ل والإح الع ضع  )،١أم  وقال تعالى فى م

>>(آ ق ا إن الله  ال <<وأق الة هى م  )،١خ ق الع ولا ر فى أن ت
                                                 

ة ١( ل الآ رة ال   .٩٠) س



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN : 2537 - 0758(  

 

٢٠١٢ 

اد  ة م عة الإسلام ر وق ع ال ل الع ول وفى  ل ال ة ال فى  أه  أع
ع القاضى أن  ة ول  ض ل ال ال اواة و الة وال د الع ف ال ل لله

له  ع ة ال  اة ه أل ه فالق اع ه وت انة ت د ح ج الة إلاّ ب ق الع م ت
ة وسلام.  أن اس فى   ى ال و ال

ه أو إتهامه  اك اءات خاصة ع م ه القاضى م إج ع  ولا ر فى أن ما ي
إس ة  ائ فة غ ق له أو نقله إلى و از ع م ج ها وع ى ن عل الات ال اء ال

ل إلى  ص عا فى ال اً م ل ذل س ل  ا  عاش إن ه إلى ال از إحال م ج ن أوع القان
ح  قة مع ص فقة وم ان م ا  ال ه  ادره ع ارات ال ام والق ان الأح ا  القاضى أ

ف  ه دون خ وضة عل ع ازعة ال ا قادراً على ال فى ال قى ع ن ف أو وجل القان
) قاض ل ذل فى صالح ال دد و  ة العامة  )،٢أو ت ل الة وال ارات الع فإع

ازات انات والإم ه ال ع القاضى به ى أن ي   . تق
ة  ل ة على ال اءات  ث إع أن ال أنه ق ح ع لل ا فى على ال ولا 

ن رق قان ار  ر الق ة فق ص ائ ة  ٨٣الق ات وال  ١٩٦٩ل ل اله إعادة ت اص 
ائف غ  ع الآخ إلى و عاش ونقل ال اة إلى ال ع الق ة ف إحالة  ائ الق

ة( ائ ن رق  ،)٣ق قان ار  ج الق ه  ع ح الأوضاع وعادة   ٨٥ول ت ت
ة ن رق ١٩٧١ل ة  ٤٣، والقان   .)٤(١٩٧٣ل

اءل اة ت خاص  ة الأم ل  للق ا ن وفى ب ع ا  ان ه ح 
قلال  ن إس ر قان ى ص ال ح ا ال ضع على ه ل ال ات و اك ة فى ال اع العاد للق

اء فى  ل عام  ١٠الق اة )٥(١٩٤٣ي انة الق ع ح عات ت ة ت رت ع ، ث ص
ن رق قان م  س ها ال قلاله وم ة١٨٨وس ن رق  ١٩٥٢ل ة  ٥٦ث القان  ١٩٥٩ل

ة ا ل ن رق فى شأن ال ة ث القان ائ ة ٤٦لق   .١٩٧٢ل

                                                                                                                       
ة١( ات الآ رة ال   .٩) س
فى،٢( سف ال ة، ) د.عقل ي ائ ائل ال ة فى ال ن انات القان راة رسالة  ال ق  ،د ق ة ال ، كل

  .١٩٧ص، جامعة ع ش
ن رق٣( قان ار  الق ة٨٣) ان   م.١٩٦٩ل
ن رق٤( قان ار  الق ة٨٥) ان ن ١٩٧١ل قان ار  ال الق ة ٤٣و   م.١٩٧٣ل
ة٥( ام عة ال ة،ال ائ اءات ال ن الإج ح قان فى،ش د م د م ع  ،) د.م ا دار م

،عام ع ة ،٩٢،ص١٩٦٣ــ١٩٦٢ال  .٧٤فق
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ل لعام  ع ر ال ال س اة  ٢٠١٤ث جاء ال انات الق ل على ح
اد  قلاله ف فى ال انة١٨٤ ،١٨٦وس ه على تل ال   .)١(م

علقة  القاضى إلاّ أنها ت  ان م انات ون  ولا ر فى أن تل ال
ة الق الح اله ة الأم ل ة فى نها ائ ة الق ل اء ال ة أع ا ة تُ ح ل ة فال ائ
ف وان أو تع   .)٢(م أ  أو ع

ع ل  )٣(و ال قاض والف ل ب ال ل القاضى م إقامة الع عة ع أن 
اءات  ر والأساس  فى وضع  إج ة على ذل  هى ال ت ازعات والآثار ال فى ال

ف اقى ال لف ع  اة ت ع ما خاصة للق أل القاضى ع  ولة فلا ُ  فى ال
. ائفه اء و آدائه ل ال أث ه م أفعال أو أق    ر م

لاً م  ة فإن س اع العاد اة وفقا للق اءلة الق فى على أح أنه ل ت م ولا 
ام  ار الأح ة ع إص تع اة م ن أي الق الى س ال اة و فع ض الق عاو س ال

ث ذل املف ال اء  ف الق قاض بل وم اة م أ  ٤( على ال ة الق ا )،ف
ف ه الأ ل ي رة له و ق انة ال ة ال ائ ة الق ل اء ال ح أع ر ل ساس وال

اء ف الق امة الازمة ل س م انة وال ة وال   .)٥(له اله

                                                 
ى١( ادت رق ر ال لعام م١٨٤ ،١٨٦) ان ن ال س ادرفى٢٠١٤ال اي لعام ١٨م وال ي

 م.٢٠١٤
)٢، ه  ف ) د.ع ال ة، ال ائ اءات الأدلة ال ء الأول ،إج  ،م١٩٩٤ـ١٩٩٣عة عام ، ال

، ون دار ن   .٢٢٥ص ب
لانى٣( اء ،) د.فاروق ال قلال الق ة الع ، ١ ،إس ه ة، ةدار ال  ؛١٦٥ص ،١٩٧٧عام ، القاه

ع ال  ة فى ال ائ اءات ال ن محمد سلامة،الإج ء الأول، د.مأم ة ،ال ة الع ه ، دار ال
ة ور ،١٦٥ص ، ٢٠٠٠عام، القاه ى س ة، ،د.أح ف ائ اءات ال ن الإج ح قان س فى ش  ال

عة، ا عة ال ة،، ال اة، القاه  .٤٢٤ص م،١٩٩٣عام ناد الق
اء٤( قلال الق لانى،إس ،ص ،) د.فاروق ال اب جع ال ن ١٦٦ال ح قان فى،ش د م ؛د.م

،ص اب جع ال ة، ال ائ اءات ال   .١٠٢الإج
ة٥( ان عة ال ة،،ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ،ال فى ش ى ال ة ،) د.ح ه ة دار ال ، الع

ة د ن١٧٦ص ،م٢٠٠٠ـ١٩٩٩عام، القاه ة،؛د.م ائ اءات ال ن الإج ح قان ى،ش ح   ح ت
ار زة ع ال ل الأول، د.ف ادسة ،ال عة ال ة ،ال ة الع ه ة ،دار ال  ،م٢٠١٩عام ،القاه

 .١٦٥ص
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ا اة أح د للق ى  ق أف ن ع الف ال أن ال ي  عات وج ائ ال انة  م لل
ها خارج  ن ف ى  الات الآخ ال ه و ال ف ة القاضى ل ق ب حالة تأد إلاّ أنه ف

ة ان الة الأولى دون ال انة على ال ة ف ال ائ فة الق اق ال   ).١(ن
اة  اد الق ان ح ة هى ض ائ انة الق وم الفقه م ي أن العلة م تق ال

قا ل ى ف اك ال اة إلى ال الفات الق ة ي فى الغال إحالة م اءلة العاد ام ال
ل إلى  الفات فق  اء ن تل ال اد القاضى أث ث على ح ا ق ي ن بها م ل ع
ى  ق ق ال  أن  هاون فى ال ه أو هاون  ق ال  أن ي ة فى ال ال

ة( ال   ).٢ه 
ال ال عة الأع ع ع ف امة وال ة ال اد ال ع  م بها القاضى  أن ت ق ى 

ة  ة م انة فهى ل م ة تل ال ائ ة الق ل اء ال ح أع ل ت م أث ول ال
ل( ة الع ل ها م ورة إق ا هى ض ة ون ائ ة الق ل اد م ال   ).٣للأف

ة ا٤و ف ثانى م الفقه( ل الة وال ارات الع افع ) أن إع لعامة هى ال
ا  ع قى القاضى  انة  أن ي ه ال ة ه ائ ة الق ل اء ال ح أع ر فى م وال
دة. الة ال ق الع ى له ت ى ي ف ح ف م أ    ع أ تأث أو ضغ أو تع

اء  مة الق د م م ف ال ق اله ة ل ورة مل ة هى ض ائ انة الق فال
اص م ل فلا م انة  وه الع ه وح ف ل م و ه م الع انه تع ع القاضى  ت

اءات  ائه وف إج ه ع أخ اءل ة م ان انه مع إم قل م م ل م ال ة  ت
  ).٥خاصة(

                                                 
ة العامة،دراسة ١( ل اء ال أ ف والقائ  ائ ال ة ل ائ ان الإج ، ال سى وز الع م ) د.ع

ن ال ىمقارنة فى القان ن ة ، والف ة الع ه ة ،دار ال   .١٠٣م ،ص١٩٨٧عام  ،القاه
)٢، سى وز ة العامة،  ) د.ع الع م ل اء ال أ ف والقائ  ائ ال ة ل ائ ان الإج ال

،ص اب جع ال   . ١٠٩ال
ة٣( ل ال خل وأص ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ،ش ح سال ل م اسعةا،العامة ) د.ن عة ال  ،ل

ة قافة الع ة، ٢٠٠٠عام، دار ال   .١٩٣،ص١٢٥فق
ة، ٤( ائ اءات ال ن الإج انة فى قان ة العامة لل راة ) د.رضا خ مه إمام،ال ، رسالة د

ق  ق ة ال ة، كل   .١٧٥ص ،٢٠١٦عام، جامعة القاه
ا٥( ان فى الإج ق الإن رة وحق س ة ال ور،ال ى س ة ) د.أح ف ه ة،دار ال ائ ءات  ال

ة،عام   .٢٧٦ ،٢٧٧ص ،م١٩٩٣الع
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اء ١فى ح ي ف ثال م الفقه( انة لأع ح تل ال ر فى م ) أن ال
لا إلى ت  اء وص قلال الق ق إس ة ه ت ائ ة الق ل ن فلا ال ادة القان س

ر. س ن وال ام القان ع فق لأح ة و ه أو ال ف ة ال ل   ع لإملاءات ال
ل  دة على س ة م ائ ل جهة ق اة م ق ع ض الق ولا ش فى أن ت ال
ولة  ات ال ل ب سل ل الف ه،و قلال وت ز ذل الإس ن تف ال فى القان

ع القا لاث  لام ب ال ع ال ة تامة  ل آداء مهامه ال بها  ضى وفقا ل
ادة  اء وت س قلال الق ق إس ام  ره القاضى م أح اس وف ما  ال

ن(   ).٢القان
اذ  م إت ان ع ة هى ل ائ انة الق ق إلى أن ال ة ال وق ذه م

ف ول له دون خ دون ع اة ف ة ض الق اءات تع ة إج ل ل ال  س ع
اة  ع ق ا ج القاضى ه د  ق ر أن ال ق أنه "... وم ال ة ح ق  ائ الق

ق ة ال اف وم اك الاس ار م ة وم ائ ة والاب ئ اك ال ا ت  ،ال ك
ادة  ج ن ال ة العامة  ا اء ال انة على أع ه ال م  ١٣٠ه ق ن ال م القان

ة  ا الإذن وتع ال ع م إش ة ال ه م أن غا ع عل جه الفقهى ال ذل ال
اذ  ة ل ي فى ات اته ال اج لاء إلى أن أدائه ل ه فى أن  ه هى رغ

ف ات دون أ خ اج ه ال دون ه له ف ه ق اءات تع وأن أساس الإذن ل ، اج
ة العامة ال ل ا ال ه وان ى عل ة ال ل ة م ل ل تل ال علقة  س ع

ازل  انات أن ي ه ال ه ه ال رت ل ز ل ق ام العام فلا  ل فهى م ال ول
ها ..."(   ).    ٣ع

ا  ة ح أنها أ ل الأن ا أم ل ه ام الإن ى وال ن ام الف اح أن ال و ال
ة ت ائ فة الق اق ال ة داخل ن ائ انة الق ام ال ف على ن قا ل س م

ام العاد  اة  لل ع الق اء فى ح أخ قلال الق ة وس ا على ه الة وحفا الع

                                                 
ور١( ى س ة ،) د.أح ف ائ اءات ال ان فى الإج ق الإن رة وحق س ة ال جع  ،ال ال

،ص اب   .٢٨٣ال
ب٢( ام الع اد ال ت العاش لإت م إلى ال ،مقال مق ى ناش اذ:فه لة  ،) ان الأس م

،عام   .٨١٠،ص١٩٦٨ال
ع رق ٣( ة  ٥٤٦٨) ال ة  ٨٢ل ة جل ائ ة  ١٤/٤/٢٠١٣ق ى (س ة ٦٤م ف ة ٦٦ــ قاع ــ صف

٥٠٠(  
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اواة أمام  ة ال على را ة و ا الة الإج ق الع ا  ة م ائ فة الق اق ال خارج ن
ف  اح ع م ضى والارت ال ر  ع ع ال قات ال ائف و ى ب  ف ن و القان

اء.   الق
ة و  ائ انة الق ائى أن ال قل الق ال فى على العامل  اح أنه لا   ال

ونها  ائي ب ل الق ة وأنه ل  الع ائ فة الق عة ال ها  ة إق ورة مل ض
ة  ل الأن ق فى  ى س رات ال ل ال ارب غ أن  قائع وال ه ال زت ع ا ما أف فه

لح لأن لفة لا ت ة ال ن ة  القان ائ فة الق اق ال انة خارج ن ال ع القاضى  ي
ام  ال فى ال ا ه ال فة فق  ه ال اق ه انة على ن  أن تق تل ال
اجة فق  ر ال ن على ق أن ت انة  ل  ال م تل ال ى والإن ن الف

ة. ائ ه الق ف ود و ه خارج ح قع م ا    اك القاضى ع
  الثانى) (المبحث

  مبررات الحصانة الدبلوماسية
ة ماس بل ازات ال انات والأم لفة ل ال ات م ة ن ت ع   ه

الى: ال ض لها  ف نع   -وس
(( -أولا: اد الإقل ة إم   ))The  Theory  of Exterritorialityن

ة ه ماس بل ة ال ع داها أن مق ال ة م اض ة إف ة على ف ه ال م ه ء م تق ى ج
ل بها هى فى  ع ى  ولة ال ماسى فى ال بل ث ال ع اد لها فإقامة ال ولة وم إقل ال
غادر إقل  ماسى ل  بل ث ال ع أن ال ى آخ  ع ه و ه فى م اد لإقام ح إم

) س،ود مارت وس ه ج ة الف ه ال ه وقال به   ).١دول
ة  ه ال قادات له ة إن ها:وق وجه ع   -وم

ولة  -١ رة فى ال ق ها ال اب ة وت ة ال اع لأن ماسى ي بل ل ال أن ال
فة). يها(ال ع ل   ال

                                                 
ماسى ،أب ) د.على صادق١( بل ن ال عارف ،القان أة ال رة ،م وما ١٢٢ص، ١٩٧٧عام، الإس

ها؛ ولى العام، ع ن ال انى،القان ا محمد الع ة د.إب ة الع ه ة ،دار ال ، ١٩٨٢ــ١٩٨١ ،القاه
ها؛٢٨٤ص ع ان، وما  ات م ح ال ن العق ر،ت قان ال أن ة د.ك ة الع ه ة، دار ال ، القاه
ها؛٦٤ص، ١٩٦٥عام ع ة، وما  ماس بل ،ال ا اد ش اء د.ف ع ألف  ا ، الأدي دم، م
، ؛٢٠٩ص١٩٦٨عام ولى العام د.محمد حاف غان ن ال ج فى القان ة الع ،ال ه ة ،ةدار ال  ،القاه
ها.٣٨٩ص ع   وما 
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ولة  -٢ مات فى ال ع ال رة على  ق م ال س ال ماسى  بل ل ال ل ال م  يل
يها. ع ل   ل

العقارات فى حالة ما -٣ اصة  ان ال الق ماسى  بل ل ال م ال ل عقار  يل إذا ت
ها>>. دة ف ج د العقارات ال ولة  ن ال ة<< قان قاً لقاع   خاص ت

ه  -٤ ا ار ل ل ت ع امة  ار فى حالة  ا ال ى لل ئ ن ال ال قان م  يل
يها. ع ل ولة ال ن فى ال   وال ق 

ى ت -٥ ال ال ع للأش فارة ت ة داخل ال ة ال ق ك ال ان ال ضها ق ف
.<< د العق ان  ة <<ال القاع لا  ها ع فة نف ولة ال   ال

ة ول  -٦ ل اك ال ع ال ة ت ماس بل ة ال ع ت داخل دار ال ى ت ائ ال ال
لى>>. ن ال ع للقان م  ة<<ال قا لقاع ة ت ة الأصل ع اك دولة ال   م

أون إلى دار ال -٧ ي يل م ال له إلى دولة إن ال ح ة لا  ت ة الأج ع
ة( اش رة م م  ل ال اع ت ه ق ة  بل ت عل ع   ).١تل ال

ا  ال روس ار ف ا فى  ة فى سفارة روس ث أنه ق إرت ش ج وح
اد  ة الإم ة رف ف ن اك الف ا على أن ال ا ذل تأس ن ف ف ه  ف اك

ى وال ة  الإقل ن اك الف ا ال وق ال ة ه اك ا م ال روس ها  اءا عل ى ب
) ا ال ة ه اك اصها  ة ، )٢إخ ل ال ى وجه ل قادات ال ة الإن ومع 

ى  ازات ال انات والإم ل لل لح  لل ال ى  لات اد الإقل ة الإم ل إن ن فق ق
ماسى. بل ث ال ع ع بها ال   ي

ى ل ال ة ال ا: ن   ثان
ل  ولة،وه و ئ ال ل ل ماسى ه م بل ث ال ع ة على أن ال ه ال م ه تق

ل ع بها الأص ى ي انات ال ازات وال ات الإم ع ب الى فإنه ي ال ه و (رئ  ع
ولة)( ا ح أن العلاقة ب ).٣ال ى فى أورو ل ة  فى الع ال ه ال ت ه  ون

ولة  ادة ال الى ف ال ك و ل ة ب ال ارة ع علاقة ش قام الأول  ول هى فى ال ال
، ل ادة ال ان لأح على الآخ فإن  هى س او ولا سل اء م ك والأم ل ان ال ا  ول

                                                 
فى١( سف م ة ،) د.عقل ي ائ ائل ال ة فى ال ن انات القان ابال ،ال  ،١٩١ص، جع ال

١٩٠.  
ان٢( ات م ح ال ن العق ر،ت قان ال أن ، ص، ) د.  اب جع ال   .٦٥ال
ا٣( اد ش ة، ،) د.ف ام عات ال ة ال وال ي ة،م ماس بل   . ٢١١- ٢١٠م،ص١٩٩١،حل ال
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له لأنه  ون م ق ف الى لا على ال ال ه لا  على الآخ و ل م ان  ق
ق  ل له وما  ل أو الأم ه ال قام م ـأن ال ه ف ة ع ا ال ه ن ه م أع ن  م

ماسى( بل ل  ول ال   ).١الع
ل  ماسى م بل ث ال ع ن أن ال ه م ة ع الف ه ال ى ه فة ت ان فل و
اصة  اك ال ه أمام ال اس م مع وج م الى فإنه إذا إرت ج ال ه و ئ دول ل

ه ئ دول ول ذات  ب الح ال ار م ا أنه لا أن ت ها   ولة ال ف ول لل
ث  ع ع ال ل ُ فة ف ول ال ة لل اخل ان ال ماسى وفقا للق بل ل ال ال
ث  ع ه لل ي م ال اق الع ة إل ان ح إم ا ي ة  اخل ول ال ان ال ماسى لق بل ال

ل ي أنه فى حالة إر  ماسى ل بل ة  أن ال ة مع ماسى ل بل ث ال ع اب ال ت
ه( اك دول اك أمام م ولة ل   ). ٢د م تل ال

ل  ماسى  بل ث ال ع ان ال ة ذل لأنه ون  ه ال ل الأم م نق ه ول 
الى   ال ادة هى الآخ و ل على إقل دولة ذات س ع ولة إلاّ أنه  ل أو ال ال

ا ام س ولة ال إح ر ال ماسى على ق بل ث ال ع ر دولة ال ا ق ها ولاّ رفع ان دتها وق
ول( اواة ب ال أ ال ل  ا  ها م   ).٣على أراض

انة  ال ماسى  بل ث ال ع ع ال ة أنها ل تف ت ه ال ع على ه ا أنه  ك
ها ص انة فى دولة ل له ف ال ع  ة ول  فى دولة ال ف ي ل فة ت

ا ل تف  ا أنها أ ة،  ل ها صفة ت ى له ف ولة ال ل إلى ال ص أرضها فق لل
ل عقار خاص  ول فى حالة ت ة لل اخل ان ال ماسى للق بل ث ال ع ع ال خ

يها...إلخ( ع ل ولة ال مات فى ال ع ال م على  س فع ال ل ل عة    ). ٤وخ
ة  ا : ن فة.ثال ورة ال   ض

ه  د ه ورة وج ال م  ل ة ت ماس بل فة ال عة ال ة على أن  ه ال م ه تق
لف  هام ال آداء ال ام  ع ال ماسى ل  بل ث ال ع ازات وأن ال انات والإم ال
ام فى آدائه  قلال ال ه إلى الإس ل  ى ت انات ال ازات وال د تل الإم بها دون وج

                                                 
وت، ١( ى،ب قافى الع عة الأولى،ال ال ة،ال ماس بل ارسة ال ة وال د خلف،ال ) د.م

  .١٥٧ ،١٥٨م، ص١٩٨٩عام
اء٢( ع ألف  ا ة،م ماس بل ، ال ا اد ش ،عام ، الأدي، ) د. ف   .٢١١ص ،م١٩٦٨دم
،ص٣( اب جع ال ة،ال ماس بل ا ،ال اد ش   .٢١٢) د. ف
، ص٤( اب جع ال ماسى،ال بل ن ال   .١٢٤) د.على صادق، القان
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ال ة لأع ه هى ال ام،وه ادل فى الإح ادة وال اواة  فى ال أ م ال ه وذل على م
ة( ماس بل ازات ال انات والإم ة فى ت ال ي   ).١ال

ة  ماس بل ازات ال انات والإم ات رواجاً فى ت ال ة هى أك ال ه ال وه
ى ل ت ر ال ل الأم اع أن تف  ق م ح أنها إس ا  ال ال

ها ة  ،تف الإضافة أنها ال اقع وال  اً مع ال اش ات ت ا أنها أك ال ك
ة فإنه لا   ماس بل انات ال ة ال ول ات ال ح ال ة  القادرة على تف م ح ال

اد الإقل ة إم ة وفقاً ل ماس بل انات ال ات ال ه ال ح ه ا أنه لا  ، م
ه  ح ه ى إلاّ أنه  م ل ال ة ال قا ل اً  انات أ ه ال ح ه م
فة  ورة ال ة على أساس ض ه ال لة و وفقا له ل سه ازات و انات والإم ال

دونها( ى ي   ).٢ال
ول  ل ب ال ال عاملة  فة قام على أساس ال ورة ال ة ض ل ن أن ن و

لاً و  ماسىص بل ل ال ا  ، إلى ح س الع ة ف ه إتفا ى ال ت ع ا ه ال وه
ة لعام ماس بل ح  ١٩٦١للعلاقات ال ى تُ ازات ال انات والإم رت أن ال ح ق

ان ح آداء  ة ول ل فة ش ح له لإفادته  ماس لا ت بل ث ال ع لل
هامه ال  ة ل ماس بل ات ال ع ول(ال ل لل اره م إع   ).٣ة 

ع الفقه( ه  اح ما ذه إل انة ٤و ال ن ال أن ت ال  ) م 
عاق  ة فق   ماس بل فة ال ات ال ل ة على مهام وم ة قاص ماس بل ال
ان ذل أمام  اء  ة س ماس بل فة ال ود ال ه خارج ح ت ل ي ماسى على أ ع بل ال

ولة اء ال ه. ق يها أو دول ع ل   ال
فة  ة هى ل آداء ال ماس بل انة ال رات ال ا س أن م ح م و
ه م العقاب على  ماسي لا تع بل ث ال ع انة ال فة وح ورة ال ة ول ماس بل ال

اخلى ه ال اك و له إلى م ائ ول ت ه م ج ت   .ما ي
                                                 

ا١( اد ش ة، ،) د.ف ماس بل اب ص ال جع ال ال٢١٣ال   ؛ وان 
M.  Cherif  Bassiouni :   international  Criminal  Law Sijthoff  and  noordhoff  

Maryland  U.S.A.1980   p.158..159  
، ،أب  ) د.على صادق٢( اب جع ال   .١٢٥ص ال
اب ص٣( جع ال ة،ال ماس بل ا ،ال اد ش   .٢١٣) د.ف
لى،٤( ماسى والق بل ،ال ال ة رات ة ) د.عائ ة الع ه ة، دار ال  ،٥٠وص ،٢٩ـ١٧ص، القاه

ل   :وان 
 H.E. Barnes and Negley  K.  Teeters  New Horizons  in  criminology, third  
edition : prentice-Hall,   I.N.C  p.474.                                     
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  المبحث الثالث
  انيةمبررات الحصانة البرلم

: ل ا ال إلى م ف نق ه   وس
  المطلب الأول

  علة تقرير الحصانة الموضوعية لأعضاء البرلمان
ث  يهى أن  عى وال ع وم ال ل ال ان  ل افة أن ع ال فى ع ال لا 
ها أن ت  ث وق ع وق  ل ال ان م ل ة ع ال مة ورؤ ة ال تعارض ب رؤ

ة ال ل مه م ال ه ول ة  ا ه له ن اق ال ة إل اول جاه ائ ف ا ال ة له ف
ص  ل ح ة أخ ل م إزعاجه لها م الى ت ع ال اب و ل ال ات م ر جل ح
ه م  ه وت ة ت ض انة م ان ح ل ح ع ال ر على م س ع ال ال

ة( ف ة ال ل ف ال   ).١تع
انة ع ه أن ح ا لا ش  رة هامة سع لها  وم انة دس ان هى ض ل ال

ة إذا  ن ة ال ل ة ولا ال ائ ة ال ل قع ت ال ان فلا  ل ة ع ال ا سات ل ال
ى  ة أو أ م رس ف ة ال ل ال أو آراء ض ال انى وذ أق ل له ال مارس ع

ود ال ها خارج ح عاق عل ة  ه الأراء ج ل ه ى ق ت ان(وال   ).٢ل
) ع ه ٣وذه ال ان ه ل ح ع ال ر و أن علة م ى فق ع ) إلى ذات ال

انه ل ول ات ال ة فى جل ل ح ه  ع ع رأ ه م أن  انة ه ت ،     ال
ابى دون  ل ال اء الع ه على إث اق ل  ل  ائها والع مة ون أخ ة ال وفى مهاج

ات أ اك ع لل ف م ال ائلة.  ال   و ال
ة  ض انة م ار ح إق ة  عا ة ال اب ال ال ال ال ا فق  ل وفى إن

قابى وال ى له آداء دوره ال ى ي ائها ح ل لأع ة تامة داخل ال ث 
انه ع عام ، ول انة إلا  ه ال ق ١٦٨٨ول ل تق ه ق قة ال رت وث ا ص م ح

ة  ان ان  Bill of Rightsال ل اء ال ة لأع ض انة ال وم ذل ال وال
                                                 

ة ،) د.رضا خ مه إمام١( ائ اءات ال ن الإج انة فى قان ة العامة لل ابال ،ال ، جع ال
  .١٦٠ص

ا٢( ا ع الع ش ر  ،) د.إب س ن ال ة والقان اس عارف ،ال ال أة ال رة ،م  ،م٢٠٠٠ ،إس
  .٥٧٨ص

 ( 3  ) Eugene  pierre: Traite de droit poltique, electoral et palementaire,  t.2, n  
1062, Loysel ,Paris, 1989. Ibrahim Imam – Mrs M.A. Abdulraheem Mustapha : 
An over view of the concept of legislative assemblys immunity in Nigeria, 
2006,p.7.             
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ع م  ا ال ل ه ان الإن ل ت دول العال م ال ه وق أخ ل مفعله وم الإن
انة( ادر م  ).١ال م ال س ال ى  ع ل ذات ال عات ت ا ت ن رت ف وق أص

ة فى  أس ة ال ن عام ٢٣ال ا١٧٨٩ي ل ح  لل ع م فأص ى ال ن نى الف
ر  س ى ال أن ت ع ذل  ر الأم  اءلة أو عقاب وت ف م م اله وآرائه دون خ أق

ادر عام  ر ال س ى وصل لل انة ح ى تل ال ن   ).٢م(١٩٥٨الف
ة( ول الع ة ال انة إلى غال قل تل ال ر ال  ،     )٣ون س ف ال

ادر عام  ا١٩٢٣ال ادر عام م على تل ال ر ال س ه ال ع م ث ١٩٥٦نة ث م 
ادر عام  ر ال س ر عام ١٩٦٤ال س ورا ب ل ١٩٧١م م ع ر ال س ال هاء  م ون

ادر عام  ادة ٢٠١٤ال ل  ١١٢م ح جاء فى ال أل ع م ه على أنه <<لا ُ م
انه>>.  ل أو فى ل اله فى ال أداء أع عل  ه م أراء ت ا ي اب ع   ال

ان إلى و  ل اء ال فع ال م أع انة ق ي د تل ال م وج لا ش فى أن ع
انه  ان ول ل ور فى أروقة ال ى ت قائع ال ل ال اء الأراء ح ات وب اق ام ع ال الإح
ة مع  اش انة م ه ال ل جُعل ه ة ل ل ج ال أ ال  ع فى ال ق ة ال خ

ابى وال ق ل ال ة(عة الع ائ ات ال اق ة ال ب ن ع ال وال ه  ن   ٤(     ،
ح أو  ة ال ل أمام م ابى م ال ى الع ال انة ت ى أخ فإن ال ع و

ة( اب ائفه ال ات  أداء و ا ة ال ل أمام م ل ٥ال ة ت ان ل انة ال ). وال
ف ة ال ل ف م ال ع الع فى خ ة وق هة ب م رء ش ة بل وت ائ ة أو الق

ة( اب ة ال ارسة مهامه ال ه ع م ات ض ل ه ال ف م ه ع   ). ٦ال

                                                 
ى ف ١( انى فى م ،) د.ف ل ن ال اب ،وج القان جع ال   .١٧٥ص ،ال
لى٢( هاب ال ع ال  ،) د.محمد ع ال ة فى ال ان ل انة ال ة، ال ة الع ه ة، دار ال  ، القاه

عة الأولى   .١هام رق ،٢٧ص، ٢٠٠٧عام ، ال
خ٣( ان محمد  ل ،) د.رم انة ال قاتها فى مال ة وت ة، ان ة الع ه ة، دار ال ، القاه

  .١٣ص، ١٩٤٤عام
ى ف ٤( انى فى م ،) د.ف ل ن ال اب ،وج القان جع ال ل، ١٧٦ص ،ال   وان 

AVRIL  Pierre  et  GICQUEL  Jean,  Droit  parlementaire , 4e  éd.,  L.G.D. J.,  
2010 , p. 49.      

ف٥( ى) د.م ان ،ى أب ز فه رة الق ة دس ر ال ورقا س عارف ،ال أة ال رة ،م  ،الإس
  .٤٥٢ص ،م١٩٨٥عام

ي محمد أح٦( ام ال ة ،) د.ح ائ ة م وجهة ال ال ائ ة والإج ض ة ال ان ل انة ال دراسة ، ال
ة، مقارنة ان عة ال ة، ال ة الع ه ة، دار ال   .٩٧ص، القاه
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انة ه إقامة  ال ان  ل اء ال ع أع رات ت اك م ذه إلى أن م م وه
ر  س ة ففى ح أنا ال ائ ة والق ف ل ال ة وال ة ال ل ازن ب ال ال
ل فى  ق الف ة ال اء أن  ة الأع ة ع ل فى ص اب الف ل ال

اب( ل ال مة ل ق ن ال ع ة ال   ).١ص
ان  غ و عات ال اب م م ل ال ا ه ت ن انة فى ف ه ال رات ه م م

الح  رة  groups de defenseوال ه ث ذل فى ال ان وق ح ل ى ت ال وال
ع ع  له وال املة فى أدائه لع ة ال اب ال ح ال ل على م ا فع ن عة فى ف ا ال

املة( ة  الإضافة أن ٢أرائه  ا  عا م ).ه ل ن ة ت ض ة ال ان ل انة ال ال
ه ذل  ل ع ع إرادة الأمة وما ي نه  قلال الع ل فا على إس ة اللازمة لل ا ال
ف  املة ودون خ ة  أن ة تامة و أ والف  ع ع ال ارسة ال فى ال م م

ة( ائ لاحقة ال ة٣م ال ة الأم ات ال لا ا أن  ). وفى ال ة العل قال ال
ي  ه ع ال ل على م ها ع اصة ول عاو ال ع ال لافى أو م انة ل تع أساساً ل ال
انة س  ان تل ال ل  ان و ل ة لع ال ف ة ال ل ادر م ال ع ال وال

ة( ة ال ل ة ال قلال وح الح الأف ، )٤فى إس ر ل ة ل تق ان ل انة ال اد فال
أم  ة ل ة ال ل ة لل انة م ها ض ه ول ع د  ة خاصة لف فهى ل م
ات  ة ع لها دون أ ى ت م أداء ع ات الأخ وذل ح ل قلالها م ال إس

الح العام. رة لل ى أخ فإنها مق ع   و
  المطلب الثانى

  علة تقرير الحصانة الإجرائية لأعضاء البرلمان
انة  ل ال ع ت اً إلا  ائ ان ج ل اءلة ع ال ة م ان م إم ة فى ع ائ الإج

ان  ه وذل ل ة م ه أو ه ه أو م رئ ى إل ل ال ل على إذن م ال ال
                                                 

ي محمد أح١( ام ال ة ،) د.ح ائ ة م وجهة ال ال ائ ة والإج ض ة ال ان ل انة ال  ،ال
اب جع ال   .٣٠ص ،ال

(2 )WALINE  (Jean) :<<Les groups  parlementaires>>,  R.D.P., n  6,  1961, pp.  
1170 et s.                                 
(3)FAVOREU  Louis  et  autres,  Droit  constitutionnel ,  15e   èd.,  Dalloz,  
2013,  p.  731 ;  PRADEL  Jean,  op.  cit. , p.189 ; BARRILLON  Raymond  et  
autres ,  Dictionnaire  de  la  Constitution,  Les  institution  de  la  Ve  
Rèpublique,  4e  èd.  Cujas,  p. 247 ; RENOUX Thierry ,  Immunitè  et  
parlementaires  chargès  de  mission  :  plaidoyer  pour  une  cause  défunte , 
Rev . Fr. Dr. Const., No 2, 1990,  p.240.         
(4)United States   v.  Thomas Francis Johnson: Supreme court  of  the United 
States ,Page 383 U.S. 169 (1966)No 25.                   . 
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اذ  ف م إت ة دون خ ف ة ال ل ال ال ة على أع قاب هامه ال ان ل ل أداء ع ال
ل ال ح الع ه  ة ض اءات تع ة إج سات الأخ ا ما جعل ال ة وه ابى أك فاعل

ة لع  ة ش الح العام ول م رة لل انة فهى مق ع م ال ا ال ت على ه
ان( ل ع الفقة(١ال ه  ا ما ذه إل ة هى ٢). وه ائ انة الإج ) م أن علة تق ال

ها ولا ش فى أ ة ض ف ة ال ل ف ال ة م تع اب ال ال ة ال ا انة ح ه ال ن ه
الى على ع  ال ع ذل  مة و اجهة ال ام فى م قلال ال ان الإس ل ى ال تع

ه. ات ض ام اك ال اف م أن ت ة فلا  ان ل ة مهامه ال اء تأد ان أث ل   ال
ر  انة وذل م دس ع م ال ا ال ة على ه عا ة ال سات ال ون ال

ادة م وال ن فى ١٩٢٣عام  اء دور الإنعقاد  ١١٠ال ز أث ه على أنه <<لا  م
إذن  ه إلا  ان ولا ال عل ل اء ال ة ن أ ع م أع ائ اءات ج اذ إج إت

ة>>. ال ل  ا حالة ال ا ع ع له وذل  ا ل ال   ال
ر عام  ر عام ١٩٣٠وق ن دس ر عام ١٩٥٦م ودس ر ١٩٦٤م ودس م ودس

ان(م ع١٩٧١عام  ل ة لع ال ائ انة الإج   ).٣لى ال
ادر فى  ل ال ع ر ال ال س ا ن ال اي عام١٨ك م على ذات ٢٠١٤ي

ادة  انة فى ال ل  ١١٣ال ز فى غ حالة ال ى ن على أنه <<لا  ه وال م
ح إلا  ات وال ا اد ال اب فى م ل ال ائى ض ع م اء ج اذ أ إج ة إت ال

لإذ ل  ،     ن ساب م ال ع أخ إذن م ال ،     وفى غ دور الإنعقاد ي
ل ع أول إنعقاد...>>.   و ال

ر عام  س ع إلغائها ب ة  ان ة ال ان ل فة ال ة  ٢٠١٤وق عادت الغ اب اة ال إلى ال
رة لعام  س لات ال ع افة ، )١(٢٠١٩ج ال ادة ال م  ٢٤٨رق ح ن ال

                                                 
ة١( قى أب خ ائى ،) د.أح ش ن ال اواة فى القان ة ،دراسة مقارنة ،ال ة الع ه ة ،دار ال  ،القاه

  .١٩٧ ،١٩٦ص ،م١٩٩١عام
سى وز٢( ة العامة ،) د.ع الع م ل اء ال أ ف والقائ  ائ ال ة ل ائ ان الإج  ،ال

جع ا ابال    ،٧٥ص ،ل
David Betham: parliament and democracy in the twenty –first        
century"aguide to good practice" inter parliamentary union,2006, p.8, pierre 
Avril- Jean Gicquel: op. cit,p.45.                     

سف٣( ى ي انات الإج  ،) د.محمد ال ةأث ال ل ال ة على ع راة ، ائ ة ، رسالة د أكاد
ة ا، ال راسات العل ة ال ر عام ٤٣ص، ٢٠٠٣عام، ل ص دس ل ن  ،م١٩٣٠؛ان 

ة.١٩٧١وعام ،م١٩٦٤وعام ،م١٩٥٦وعام ة ال ل اب ال   م.
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اح  راسة وق خ ب ل ال لات على أن << م ع س تل ال لاً ب اه  ما ي
ة ا ق اعي، دعائ ال لام الاج ا ،ودع ال ه العل ع و ة لل مات الأساس ق  ،     وال

ات العامة اج ات وال ق وال ق الاته>>.، وال ع م س ي وت ا ق ام ال   وتع ال
افة رق   ادة ال لات على أن <<  ٢٥٤وق ن ال ع ت في م ذات ال

اد ر في ال س ال اردة  ام ال خ الأح ل ال ، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣ شأن م
١١٨ ،١١٧ ، ١١٦، ١١٥ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨     ، 
ة ١٢١(، ١٢٠ ،١١٩ ا ، ١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٣ ،١٣٢، )٢ ،١/ فق عارض وذل  لا ي

اب ا ال اردة في ه ام ال اد ، مع الأح رة في ال ق اصات ال اش الاخ وعلى أن ي
ه>> خ ورئ ل ال رة م ادة ، ال ر ال  ١١٠وم ح أن ال س م ال

ل لعام  ع اب  ٢٠١٤ال ل ال ة ل ائ انة الإج ها ت على ال الف ذ ال
الى ي ذات ال على م ال ر عام و لات دس ح له وف تع خ  ل ال

ة ٢٠١٩ ائ انة الإج   ذات ال
) ع ع ٢وذه ال ان ه ق ل ة لع ال ائ انة الإج ) إلى أن علة تق ال

ى ق  ات وال ل ر ال اب م ح عها لل اولات م ة فى م ف ة ال ل ال على ال
ا مة أو إح هار نقائ  ال ها إ ت عل هار ي اب أو إ ال أو إس جها 

ان وت له ع ل اء ال ى أع ى أخ ت ع ة أو الإدارة فهى  ال هاكاتها ال م إن
ل الهامة. ات ال ه ع جل انات  ح ق تل ال عى أن ت قى وال وم ال

ة  ا ف إلى ح انة ته ان تل ال ة وذل لأنه ون  ال ل  اف حالة ال ب
اف حالة أ  ة فإنه ب ف ة ال ل اء ال اوز أع ة م تع وت ة ال ل اء ال ع

ة( ف ة ال ل ة ال م ال هة وم فى معها ش ة ت ال ل    ).٣ال
                                                                                                                       

د ١( الع ة  س ة ال ت ال ر (و) فى  ١٦) ح ن ة  ٢٣/٤/٢٠١٩م ة ال ار اله ق
ات رق ل ا ة  ٣٨لإن ائها خارج  ٢٠١٩ل ى ت اج رة وال س لات ال ع اء على ال ف ة الإس ن

عة وال والأح  ام ال لاد أ ام ال والأح  ، ٢١/٤/٢٠١٩ ،٢٠ ،١٩ال لاد أ وداخل ال
ق  ، ٢٢/٤/٢٠١٩ ،٢١ ،٢٠والإث  ة تف لات ب ع ه ال افقة على ه % م ٨٨وق ت ال

ة.ج ات ال   لة الأص
لى٢( هاب ال ع ال  ،) د.محمد ع ال ة فى ال ان ل انة ال اب ،ال جع ال ؛ د.محمد ٢٧ص ،ال

ر  ،ح ع العال س ن ال ة ،القان ة الع ه   .٢٥٢ص ،م١٩٧٥عام ،دار ال
ل٣( ر  ،) د.ماج راغ ال س ن ال رة ،القان ة ،الإس ي امعة ال  ،م٢٠٠٣عام ،ال

ا٢٧٢ص ا ع الع ش ر  ،؛د.إب س ن ال ة والقان اس اب ،ال ال جع ال   .٧٥ص ،ال
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  الخاتمة
ق فى  ى س رات ال ل إن ال ع أن نق ج ن ا ال ال هاء م ه ع الإن

ة ت فى ال ن انات القان ة ال ائ ائف الق ل ال ة العامة وح س ع ل
ن بها ول أدل  ع اد ال ة للأف ة ش ل ة وأنها ل ل ان ل ة وال ماس بل وال

ن بها،على ذل  ع ازل ال از ت م ج ف إلى  م ع انات لا ته ا أن تل ال ك
ل على إرجاء إت ائى ول تع ن بها م العقاب ال ع اءات إعفاء ال اذ الإج

ع  ا ال ال ى لها ه ى ي هة ال ور الإذن بها م ال ى ص ة ح ن القان
انة ه  ،ال ن ه انة إلاّ أنه لا  أن ت رات لل ل تل ال ول ورغ 

ل ال اص ب ع الأش عة ل رات مق ةال ود ومهامه ال  ،     انات خارج ح
ار الع له فى إ فىفهى مق لات ، ل ال ع اء ال ا إلى إج ع ال ه ع ال ون

عاق أ  فة فق   اق مهام ال ار ون انات فى إ اللازمة ل تل ال
ضا  ع حالة ال د ال ى  ه وح ف ود مهام و اه خارج ح فه ي ش على ما تق

انات.     ع تل ال
  قائمة المراجع:

ة: اللغة الع اجع    م
ور ى س عة، ناد  ،د.أح ف ا عة ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان س فى ش ال

ة،،عام اة، القاه اءات  ١٩٩٣الق ان فى الإج ق الإن رة وحق س ة ال م؛ ال
ة ة،القاه ة الع ه ة،دار ال ائ   م.١٩٩٣عام، ال

ة قى أب خ ائى ،د.أح ش ن ال اواة فى القان ة ، مقارنةدراسة  ،ال ه دار ال
ة ة ،الع   .١٩٩١عام، القاه

ا ا ع الع ش ر ، د.إب س ن ال ة والقان اس عارف ،ال ال أة ال  ،     م
رة   .٢٠٠٠، إس

انى ا محمد الع ولى العام ،د.إب ن ال ة ،القان ة الع ه ة ،دار ال  ،     القاه
  .١٩٨٢ـــ١٩٨١

ي محمد أح ام ال ة م وجهة ال د.ح ائ ة والإج ض ة ال ان ل انة ال ،ال
ة، ان عة ال ة، دراسة مقارنة، ال ائ ة، ال ة الع ه ة دار ال   .١٩٩٥عام ، القاه

ة ان عة ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ال فى ش ى ال دار  ،د.ح
ة ة الع ه ة ،ال   م.٢٠٠٠ـ١٩٩٩ عام، القاه
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خد.رم قاتها فى م ،ان محمد  ة وت ان ل انة ال ة، ال ة الع ه  ،     دار ال
ة   م.١٩٩٤عام، القاه

، د.ع ه  ة، ال ائ اءات الأدلة ال ف إج ء الأول ،ال عة عام  ،ال
.، م١٩٩٤ـ١٩٩٣ ون دار ن   ب

ف  د.ع ائ ال ة ل ائ ان الإج ، ال سى وز ة الع م ل اء ال أ والقائ 
ى العامة، ن ن ال والف ة، دراسة مقارنة فى القان ة الع ه ة، دار ال  ،     القاه

  م.١٩٨٧عام 
ماسى، د.على صادق أب  بل ن ال عارف ،القان أة ال رة ،م ،     الإس

  .١٩٧٧عام
، ة رات لى، د. عائ ماسى والق بل ة الع ال ال ه ةدار ال  ،     ة، القاه

  .م١٩٦٣
ى ف  انى فى م، د.ف ل ن ال ة، وج القان ة الع ه ة ،دار ال  ،     القاه

  م.٢٠٠٦ عام
ا اد ش ة،  ،د.ف ماس بل اءال ع ألف  ا ة، ،١٩٦٨عام ،الأدي دم ،م ماس بل  ال

ة، ام عات ال ة ال وال ي ، م   .١٩٩١ حل
لانى اءإس، فاروق ال ة، ١، قلال الق ة الع ه ة، دار ال   م.١٩٧٧عام، القاه

ر محمد ال أن ان، د.ك ات م ح ال ن العق ةدار ال، ت قان ة الع  ،     ه
ة   م.١٩٦٥عام، القاه

لى هاب ال ع ال ، د.محمد ع ال ة فى ال ان ل انة ال عة الأولى، ال  ،     ال
ة ة الع ه ة، دار ال   م.٢٠٠٧عام، القاه

ر  ،د.محمد ح ع العال س ن ال ة، القان ة الع ه ة ،دار ال ،     القاه
  م.١٩٧٥عام

ولى العام ،د.محمد حاف غان ن ال ج فى القان ة، ال ة الع ه ة، دار ال  ،     القاه
  م.١٩٧٩

فى د م د م ة،، د.م ائ اءات ال ن الإج ح قان عة ا ش ةال ام ع ، ل ا دار م
، ع   .١٩٦٣ــ١٩٦٢عام ال

ى د ن ح ة، د.م ائ اءات ال ن الإج ح قان ارش زة ع ال ح د. ف ،     ، ت
ادسة عة ال ل الأول،  ،ال ةال ة الع ه ة ،دار ال   م.٢٠١٩عام، القاه
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د ة، خلف، د.م ماس بل ارسة ال ة وال عة الأولى، ال ى،ال ا ال قافى الع  ل
وت، عام   م.١٩٨٩ب

ى فى أب ز فه ان، د.م رة الق ة دس ر ال ورقا س عارف، ال أة ال ،     م
رة   .١٩٨٥عام، الإس

ن محمد سلامة ة ،د.مأم ائ اءات ال ء الأول الإج ، ال ع ال ، دار فى ال
ة ة، القاه ة الع ه   م .٢٠٠٠عام ، ال

لد.ماج راغ ر  ، ال س ن ال رة ،القان ة، الإس ي امعة ال   م. ٢٠٠٣عام، ال
، ح سال ل م ة، د.ن ائ اءات ال ن الإج ح قان ة العامة ش ل ال خل وأص ،     ال
اسعة عة ال ة، ال ام قافة ال   م.١٩٩٦عام ، دار ال

  
راة:   رسائل ال

ة العامة لل د.رضا خ مه إمام، ة،ال ائ اءات ال ن الإج رسالة  انة فى قان
راة  ق ، د ق ة ال ة، ل   م.٢٠١٦عام  ،جامعة القاه

فى سف ال ة ، د.عقل ي ائ ائل ال ة فى ال ن انات القان راة ، ال ،     رسالة د
، ق ع ش   م.١٩٨٧عام حق
سف ى ي ة ،د.محمد ال ل ال ة على ع ائ انات الإج راة رسال، أث ال ،     ة د

ة ة ال ا، أكاد راسات العل ة ال   م.٢٠٠٣عام، ل
  

قالات:   ال
ب ام الع اد ال ت العاش لإت م إلى ال ، مقال مق ى ناش لة  ،فه م

،عام   م.١٩٦٨ال
  
ة:الأاجع ال   ج

ة: ل اللغة الإن اجع    ـــ م
Abdulraheem Mustapha : An over view of the concept of 

legislative    assemblys immunity in Nigeria, 2006.                                                         
David Betham: parliament and democracy in the twenty –first                                      

century"aguide to good practice" inter parliamentary union,2006, 
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